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 د ــي الجديـاري العالمــام التجــات النظـانعكاس

 الإنسان الاقتصادية والاجتماعية. على حقوق
 صالح حيــاويي                                                             ي

 مساعد"أ"أستـاذ                                             
 2جامعة وهران -والعلوم السياسية  كلية الحقوق                                         

 

خاصة ما ترتب على نهاية الحرب العالمية و بعد استخلاص دروس الماضي  
قبل و عدم استقرار أديا إ  قيام حرب جديدة، بدأ الحلفات و الأو  من اضطراب 

قد تضمن و نهاية الحرب العالمية الثانية التفكير س وض  أسس لنظام دولي جديد، 
 ايقتصاديقو انبين السياسي اإلعداد  ذا النظام الدولي الجديد العمل على الج

إنشات منظمة عالمية و أما س الجانب السياسي، فقد تبلور س ميثاق الأمم المتحدة 
قد بدأ التمهيد للنظام و هي منظمة الأمم المتحدةق و جديدة تحل محل عصبة الأمم 

وانتهاتا  2522 العالمي الجديد منذ إعلان الرئيس روزفل  عن ميثاق الأطلنطي سنة
يكمله بشكل ما إعلان حقوق و يقوم الميثاق و  2525 سنةو سان فرانسيسك بم تمر

على عدد من المبادئ، أميها استبعاد الحرب كوسيلة  – 2521اإلنسان الصادر س 
ايعتراف بحق تقرير المصير و استقلا ا و ايعتراف بسيادة الدول و لتسوية النزاعا ، 

 ضرورة احترام حقوق اإلنسانقو 

تصادي فقد وضع  أسسه الم سسة س م تمر بريتون وودز المنعقد س أما المجال ايق
صندوق و حيث تمخض الأمر عن إنشات م سستين، ميا البنك الدولي  2522ويولي

أما و النقد على المستوى العالمي، و النقد الدولي، وميا يتعاملان م  قضايا التمويل 
فلم تتبلور س شكل نتائج  2527التي تعرض  ا ميثاق هافانا س سنة و قضايا الت ارة 
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ملية حتى نهاية الحرب الباردة حيث أنشئ  منظمة الت ارة العالمية بعد انتهات جولة 
 ق(1)2552أوروجواي س 

وهكذا تبلور ما يعرف بالنظام الت اري العالمي الجديد بعد جوي  عدة من 
ة العالمية س مراكش باإلنشات الرسمي لمنظمة الت ار  2555المفاوضا  وايتفاقيا  سنة 

ايجتماعية و نظرا للت ثير المباشر للت ارة الدولية على الأوضاع ايقتصادية و بالمغرب، 
ايجتماعية للأفراد و للأفراد فقد كان  ذا النظام تداعيا  على الحقوق ايقتصادية 

تطور  و ما سنتناوله س هذ  الدراسة بدتاً بالتعريف بالنظام الت اري العالمي الجديد و هو 
ايجتماعية التي خلفها هذا و انتهاتاً بتبيان الآثار ايقتصادية و أهم مبادئه و التاريخي 

 ما ينطوي عليه من ت ثير س حقوقهم اإلنسانيةقو النظام على الأفراد، 

 ماهية النظام التجاري العالمي الجديد       

 التاريخيأولاً : التعريف بالنظام التجاري العالمي الجديد وتطوره 

المبادئ الدولية التي يكون على و يعرف النظام الت اري الدولي ب نه مجموعة القواعد 
تش ي  و ا دف الأساسي  ذ  القواعد هو الدول أن تلتزم بها س علاقاتها الت ارية، 

هذ  القواعد متطورة بصفة مستمرة، و ليبرالية، و الدول على إتباع سياسا  انفتاحية 
توضي  حتى تست يب للظروف المتغيرة س الت ارة العالمية، كما الو تخض  للفحص و 

تضاف س نفس الوق  قواعد تغطي الموضوعا  الجديدة لتتناول القضايا التي تظهر 
يعد النظام الت اري من أهم مكونا  النظام ايقتصادي الدولي إ  و من حين لآخر، 

المكونا  من أهم سما  النظام يعتبر التفاعل بين هذ  و النقدي و جانب النظام المالي 
لذلك فقد ت ثر النظام الت اري الدولي بالتطورا  التي مر  بها و ايقتصادي الدولي، 

النظام ايقتصادي الدولي عموماً، خاصة م  انتهات الحرب العالمية الثانية عندما عقد 
تفاق ، حيث تم اي2522م تمر "بروتون وودز" س الوييا  المتحدة الأمريكية سنة 

على إنشات ثلاث منظما  دولية تكون بمثابة اإلطار الذي يشرف على إدارة هذا 
البنك الدولي و قد تم إنشات صندوق النقد الدولي، و النظام ايقتصادي بجوانبه المختلفة، 

                                                             
الآداب و الفنون و المجلس الوطني للثقافة  –عالم المعرفة  –النظام ايقتصادي الدولي المعاصر  –حازم الببلاوي  (1)

 ق1000 –الكوي   –
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النقدية، كما تم ايتفاق على إنشات و التعمير للإشراف على الجوانب المالية و للإنشات 
لمية لتكون المشرف على الجانب الت اري س النظام ايقتصادي منظمة الت ارة العا

لكن عدم تصديق الوييا  المتحدة الأمريكية على هذا الميثاق أجهض و ، (2)الدولي
بالتالي ظل الركن الثالث للنظام الت اري الدولي الجديد و إنشات هذ  المنظمة الدولية، 

ردة على إنشات المنظمة قد تم  بعد معطلًا حتى أمكن ايتفاق بعد نهاية الحرب البا
 عدة جوي  تفاوضية سنبرز فيما يلي التطور التاريخي  اق

 ثانيا : الجولات التفاوضية لنظام التجارة العالمية

من أكتوبر  30الت ارة )جا ( س و لقد أبرم  ايتفاقية العامة للتعريفة الجمركية 
بذلك أصبح  هذ  ايتفاقية و  2521دخل  حيز التنفيذ بدتاً من يناير و ، 2527

التي أصبح  بمثابة منتدى دولي لعقد و اللبنة الأو  س النظام الت اري الدولي 
المتعلقة باتفاقية  قد بدأ  الجوي  التفاوضيةو إجرات المشاورا  بين الدول،و ايتفاقا  

 13كان عدد الدول الأعضات المشاركة س هذ  الجولة و ، 2527الجا  س جنيف عام 
لبنان إي و ولة تمثل الدول الم سسة "لل ا " من بينها دولتان عربيتان ميا سورية د

كان الصدف من اجتماع هذ  الدول معالجة و أنهما انسحبتا من ايتفاق فيما بعد، 
إنشات نوع من التوازن بين حق و القيود الت ارية المتزايدة عقب الحرب العالمية الثانية، 

تدفق الت ارة الخارجية، لما و التمت  بمزايا زيادة الصادرا  و  الدولة س حماية منت اتها
 ذا الأمر من فائدة على البنيان ايقتصادي لأي من تلك الدول، لقد كان  
مفاوضا  "الجا " تركز على تحرير الت ارة العالمية س السل  عن طريق تخفيض 

سبة للسل ، خلال الفترة تخفيض الحواجز غير الجمركية بالنو تثبي  التعريفة الجمركية و 
أي خلال الجوي  الخمس الأو ق س حين تطرق  المفاوضا   2562إ   2527من 

فقد تم التوصل إ  تسعة و س جولة كينيدي إ  مكافحة اإلغراقق أما س جولة طوكي
اتفاقا  هامة هي : )أ( العوائق الفنية أمام الت ارة، )ب( قواعد التقييم الجمركي، 

تا  الخاصة بتراخيص ايستيراد، )د( إجراتا  مواجهة اإلغراق، )هـ( )ج( اإلجرا
اإلجراتا  المضادة، )و( المشتريا  الحكومية، )ز( الت ارة س اللحوم البقرية، و الدعم 

                                                             
 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –النظام الت اري الدولي من هافانا إ  الدوحة  –مغاوري شلبي علي  (2)

 (ق25ق )ص( )1006
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لم ينظم إ  هذ  و )ح( الت ارة س منت ا  الألبان، )ط( الت ارة س الطائرا  المدنية، 
 ل الأعضات س "الجا "قايتفاقا  سوى عدد محدود من الدو 

أما س جولة أورجواي فقد تم تحويل ايتفاقا  الخمسة الأو  إ  اتفاقا  متعددة 
بناتاً على ذلك تطبق و ذلك بعد إدخال التعديلا  الملائمة عليها، و الأطراف، 

الأعضات س منظمة الت ارة العالمية، أما  على جمي  الدولو ايتفاقا  حزمة واحدة 
الت ارة و الت ارة س اللحوم، و هي المشتريا  الحكومية، و ايتفاقا  الجماعية الأخرى 

الت ارة س الطائرا  المدنية، فإن اينضمام إليها اختياري، و س منت ا  الألبان، 
هاق إي أنه، تم بقي  حتى بعد جولة أورجواي غير ملزمة إي للدول التي وافق  عليو 

يزال  اتفاقيتي المشتريا  الحكومية و ، 2557الألبان، س عام و إلغات اتفاقي اللحوم 
 ق    (3)الطائرا  المدنية سارية المفعولو 

إن الملاحظ س هذ  الجوي  متعددة الأطراف لصياغة النظام الت اري العالمي 
ما أدى إ  و هو ضعف عدد الدول المشاركة س الجوي  الأو  لل ا  بصفة عامة و ه

الغياب شبه التام للدول و الأمر الآخر هو  البطت الشديد س عملية تحرير الت ارةق
النامية س الخطوا  الأو  لتحرير الت ارة الدولية، إ  جانب عدم مشاركتها الفعالة 

اعد هذا الأمر على إغفال مصالح هذ  الدول قد سو س إجراتا  إنشات "الجا " 
 مراعاة مصالح الدول المتقدمة س المقام الأولقو النامية، 

 ثالثا : مبادئ النظام التجاري العالمي الجديد 

من قبلها اتفاقية "الجا "، عدداً من المبادئ و وضع  منظمة الت ارة العالمية، 
 هذ  المبادئ هي : و لتحكم النظام الت اري الجديد متعدد الأطراف، 

 استخدام القواعد متعددة الأطراف : 

تهدف اتفاقية الجا  أساساً إ  قيام نظام تجاري يستند إ  قواعد متعددة 
ي تتفرد كل دولة بوض  و تطبيقها مجموعة من الدول و الأطراف تشارك س وضعها 

                                                             
 –المعهد العربي للتخطيط الكوي   36ع  –جسر التنمية  –النظام الجديد للت ارة العالمية  –أحمد الكواز  (3)

 ق1002
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تفاقية قواعد القواعد الخاصة بها، بهدف إقامة نظام تجاري عالمي حر، كما وضع  اي
جداول تنازي  الدول الأعضات و لتحقيق الشفافية عن طريق نشر التعريفة الجمركية 

إخطار و القواعد الت ارية المطبقة، م  اإلعلان عن كافة التعديلا  س هذ  القواعد و 
 قالمنظمة بها على الفور

 اقتصار الحماية على استخدام التعريفة الجمركية : -1

خاصة النامية قد تحتاج إ  و الت ارة، فإن بعض الدول،  م  الت كيد على حرية
قد أقر  ايتفاقية إمكانية استخدام و حماية منت اتها من السل  المنافسة لفترا  معينة، 

بالتالي استبعد  و التعريفة الجمركية  دون سواها، ك داة لتحقيق الحماية المطلوبة 
القيود اإلدارية و التراخيص و الكمية التقييد عن طريق الحصص و ايتفاقية وسائل الحضر 

س إطار قواعد مشددة كما اتفق على قيام الدول و الأخرى إي س حاي  محددة 
 الأعضات بخفض التعريفة الجمركية المطبقة على وارداتها تدريجياق

بقواعد و جعله س أضيق الحدود و تضمن  ايتفاقية تنظيم استخدام الدعم و 
ايمتناع عن استخدام أسلوب و خاصة بالنسبة للمنت ا  الزراعية، و تنظيمية مشددة 

حدد  ايتفاقية أساليب مواجهة و غير  من الممارسا  الت ارية الضارة، و اإلغراق 
 ق(4)هذ  الممارسا 

 

 

 

 :  مبدأ عدم التمييز

                                                             
، 1005الكوي   – 37ع  –جسر التنمية  –مبادئ النظام الت اري العالمي الجديد  –عادل محمد خليل  (4)

 ص 
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غيرها من القيود يتم و التعهد ب ن استخدام التعريفة الجمركية أو معنى هذا المبدأ ه
ة غير تمييزية، بمعنى أن المنت ا  المستوردة من أية دولة متعاقدة تعامل بالطريقة بطريق

 نفسها التي تعامل بها المنت ا  المستوردة من أية دولة متعاقدة أخرىق

ي من هذا المبدأ شرط المعاملة الت ارية المتساوية بين الدول الأطراف س ايتفاقية  
يمن  الل وت إ  الحواجز الت ارية بصورة و بالرعاية، أي إطار تطبيق شرط الدولة الأو  

انتقائية فت ارة أي دولة متعاقدة تلقى معاملة ي تقل امتيازاً عن تلك التي تلقاها تجارة 
 ق (5)أي دولة متعاقدة أخرى

 قاعدة المعاملة الوطنية :  -2

تلزم هذ  القاعدة الأطراف المتعاقدة بمعاملة المنت ا  الأجنبية نفس المعاملة التي 
ي يسري شرط المعاملة و خاصة فيما يتعلق بالضرائب المحلية، و تمنحها للسل  الوطنية، 

من ثم فإن فرض رسوم و الوطنية على السل  المستوردة إي بعد دخو ا السوق المحلي، 
لمستوردة، دون المنت ا  المحلية، ي يعد خرقا لقاعدة المعاملة جمركية على المنت ا  ا

 الوطنيةق  

 المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً : -3

الأقل نموا س معاملة خاصة و تضمن  ايتفاقيا  إقرار مبدأ حق الدول النامية 
درجة التزامها و تطبقها أأكثر تميزا سوات من ناحية مستويا  التعريفة الجمركية التي و 

فترا  انتقالية تقوم و ذلك إلتاحة درجة أعلى من المرونة، و بتوقي  تنفيذها و بالقواعد أ
المعونا  و خلا ا بتوفيق أوضاعها، فضلًا عن التزام الدول المتقدمة بإتاحة المساعدا  

الأجهزة  مساعدتها على إقامةو الفنية اللازمة  ذ  الدول للتكيف م  القواعد الجديدة 
يهدف ذلك إ  مساعدة الدول و تدريب المس ولين عن التنفيذ، و الضرورية لتنفيذها 

النامية التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع العدد الكلي للدول الأعضات س المنظمة 
هذا من و التنمية و بالتالي تتض  العلاقة بين الت ارة الدولية و لتحقيق المزيد من النمو، 

                                                             
ص  –بيرو   1003ط  –دار النفائس  –الدول النامية و منظمة الت ارة العالمية  –خليل السحمراني  (5)
 (ق35)
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البنك و الت اري، كصندوق النقد الدولي و لمكونة للنظامين النقدي خلال الم سسا  ا
منظمة الت ارة العالمية ك داة أساسية للنظام و الدولي الممثلين للنظام النقدي العالمي أ

الت اري العالمي حيث تلعب هذ  الم سسا  دوراً تنموياً ينعكس على الأفراد س أي 
هذا ما سنتطرق إليه من خلال دراسة انعكاسا  و إيجاباً، و دولة تخض   ا سلباً أ

البداية و ايجتماعية للإنسان و النظام الت اري العالمي الجديد على الحقوق ايقتصادية 
 اقتصاديقو تكون بالحق س العمل كحق فردي اجتماعي 

 أولًا : الحق في العمل في ظل النظام التجاري العالمي الجديد 

 مكانة الحق في العمل في النصوص القانونية الدولية والإقليمية :  -1

كان  ألوان النضال التي خاضها العمال، من العوامل الأساسية التي أد  إ  
على الأخص، و الثقافية و ايجتماعية و اإلقرار بعدد كبير من الحقوق ايقتصادية 

المتحدة إ  الوجود، أي قبل حتى قبل أن تبرز الأمم و الحقوق المتعلقة بالعمل نفسه،
وض  مسودة اإلعلان العالمي لحقوق اإلنسان، كان  منظمة العمل الدولية تعمل 

كان من نتي ة و إعمال طائفة واسعة من الصكوك المتعلقة بحقوق العمال، و على وض  
س و الوطني، و  الجهود الدؤبة التي بذلك على امتداد عقود متوالية على المستويين الدولي

يعتها المبادرا  العمالية س عدد كبير من البلدان، أن أصبح  هناك صكوك طل
 هامة لحقوق اإلنسان تتعلق بالعملقو عديدة 

 الصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بالحق في العمل : -أ

يعتبر الحق س العمل أول الحقوق التي يقرها العهد الدولي للحقوق ايقتصادية 
الثقافية، فبعد الجزت الثاني الذي يتناول تحديد اإلطار العام يلتزاما  و ايجتماعية و 

الذي يتناول حقوق محددة، و الدول الأطراف س العهد، يبدأ الجزت الثالث من العهد، 
ينحصر الحق س العمل س إتاحة فرصة و (، 06ذلك س المادة )و بالحق س العمل 

من و الذين ي تتاح  م فرصة العمل،  من ثم فإن ايهتمام ينصب هنا علىو العمل، 
الغريب أن الحق س العمل نفسه، على أمييته البالغة، ي يحظى إي بتفصيلا  محدودة 
نسبياً، فلقد بذل  جهود كبيرة إللقات الضوت على بعض المسائل المهمة مثل التمييز 

ذا الحق لم يعالج هو الذي يشوب إتاحة فرصة العمل، ي على الحق س العمل نفسه، 
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بش ن  211إي س صكوك دولية قليلة، من بينها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 ق  (6)2562التي اعتمد  عام و سياسة العمالة 

( من اإلعلان العالمي لحقوق اإلنسان "لكل شخص الحق 13كما تنص المادة )
لحماية من س او مرضية، و س شروط عمل عادلة و س حرية اختيار عمله، و س العمل، 

 البطالة"ق

 تنص المادة الأو  من الميثاق ايجتماعي الأوروبي على ما يلي :و هذا 

 تتعهد الدول الأطراف بقصد ضمان ممارسة فعلية للحق س العمل : 

استمرار أعلى و تحقيق و مس ولياتهم الأساسية هو باإلقرار ب ن أحد أهدافهم  (1
 الشغل لل مي قأفضله استقراراً بهدف ت مين و مستوى للعمل 

 بتوفير حماية فعالة لحق العامل، س كسب معيشته من عمل يختار  بحريةق (2

 بدعم استمرارهاقو بإنشات خدما  عمل مجانية لكل العمال أ (3

 ق (7)الت هيل المهني المناسبو التعليم و بتش ي  التوجيه و بت مين أ (9

  

 الحق في العمل وحمايته في ميثاق منظمة العمل الدولية :  -ب

                                                             
 25، دخل  حيز النفاذ س 2562بش ن سياسة العمالة لسنة  211اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 6)

 ق2566ويولي
، ليدخل بصيغته 5562عدل س و ، 2565فبراير  16الميثاق ايجتماعي الأوروبي، دخل حيز النفاذ س  (7)

الوثائق  –، نص الميثاق س صيغته المعدلة أنظر : بسيوني، محمد شريف 2555يناير  07المعدلة حيز النفاذ س 
 - 223، ص 1002دار الشرق،  –القاهرة  –الوثائق اإلقليمية  –الدولية المعنية بحقوق اإلنسان المجلد الثاني 

 ق 265
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العشرون للم تمر العام لمنظمة العمل الدولية س و اعتمد  الدورة السادسة 
أدرج  و أغراض منظمة العمل الدولية، و إعلاناً بش ن أهداف  2522فيلادلفيا س 

الأهداف التي جات  س هذا اإلعلان، ضمن الأهداف التي ينبغي أن تعمل بها 
 التي منها على الأخص :و المنظمة 

 عةقأن العمل ليس سل (1

 الحرية النقابيةقو حرية التعبير  (2

 أن الفقر أينما وجد يهدد الرخات س كل مكانق (3

تعتني  2526قد أصبح  منظمة العمل الدولية، كوكالة تابعة للأمم المتحدة س و 
الثقافية مثل الحق س العمل، الحق و ايجتماعية و وفقاً لدستورها بالحقوق ايقتصادية 

الحق س تشكيل النقابا  م  حرية انضمام و ملائمة، و س التمت  بظروف عمل عادلة 
 الحق س الضمان ايجتماعيقو الفرد إ  النقابة التي يختارها، 

من ضمن الصكوك الدولية س ميدان حقوق اإلنسان، التي أعدتها منظمة العمل و 
أ حق اتفاقية مبدو الدولية منذ إنشات الأمم المتحدة، يمكن ذكر اتفاقية الحرية النقابية، 

المفاوضة الجماعية، اتفاقية تساوي الأجور بين العمال و الحرية النقابية و التنظيم 
اتفاقية تحريم العمل بالسخرة س سنة و ، 2552العاملا  عند تساوي العمل س سنة و 

اتفاقية علاقا  العمل، اتفاقية و ، 2572ايتفاقية الخاصة بممثلي العمال سنة و ، 2557
الصحة المهنيتين المبرمة سنة و اتفاقية السلامةو  2512نة التفاوض الجماعي س س

 ق (8)2512

 2551قد توال  بعد ذلك عدة إعلانا  لمنظمة العمل الدولية من بينها إعلان و 
اإلعلان الذي جات ب رب  أهداف إستراتي ية تخص و هو  1001آخر إعلان كان سنة و 

 هي : و حقوق العمال 

                                                             
الجزائر  –دار هومة  –القانون الداخلي و حماية حقوق اإلنسان س القانون الدولي  –بن علي  –يحياوي نورة  (8)

1002  
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العمل على تقوية الم سسا  ايقتصادية من أجل التنمية ايقتصادية  (1
 ايجتماعيةقو 

كذا الصحية للعمال باإلضافة و تعزيز اإلجراتا  الخاصة بالحماية ايجتماعية  (2
 ساعا  العملقو إ  ح م الدخل 

 ايجتماعيةق و الدولي س الجوانب ايقتصادية و تعزيز الحوار الوطني  (3

 قوق الأساسية للإنسان إزات العملقالحو تعزيز المبادئ  (9

يظهر مما جات س اإلعلان أنه جات بغرض حماية حقوق العمال س ظل العولمة و 
ايقتصادية، ولسد الباب أمام أي نقاش حول البعد ايجتماعي س إطار منظمة 

 ق(9)العمال الت ارة العالمية تكون له انعكاسا  على

 :  الجديد على الحق في العملانعكاسات النظام التجاري العالمي  -ت

العمال و إقليمية لحماية الحق س العمل و مما سبق اإلطلاع عليه من مواثيق دولية 
بصفة عامة، يظهر ب ن هذ  الترسانة التشريعية تعد ضمانة حقيقية لحماية حقوق 
العمال من أي تداعيا  قد تن ر عن النظام الت اري العالمي الجديد، سواتاً كان 

البنك الدولي باعتبارميا أدوا  تمويلية و ة شروط يضعها صندوق النقد الدولي ذلك لجه
نتي ة اينضمام إ  منظمة الت ارة العالمية التي هي الأداة و نقدية س هذا النظام أ

ما جات س م تمر الدوحة الوزاري الراب  حيث جات و ما ي كد ذلك أيضا هو الرئيسية له، 
أن تضمنه الم تمر و تامي، أن المنظمة تصمم على ما سبق س بند  الراب  من البيان الخ

الت كيد مرة أخرى أن و الوزاري س سنغافورة، حول البعد ايجتماعي لمعايير العمل 
منظمة العمل الدولية هي الجهة الوحيدة، المس ولة عن موضوعا  العمل، ما يطمئن 

تها إ  الدول المتقدمة، الدول النامية إ  أن تلك المعايير لن تتخذ عوائق لصادرا
أن هناك تداعيا  و ، غير أن الملاحظ ه(10)سياسياو فتضمن بذلك استقرارها اجتماعيا 

                                                             
(9)  Marie-Ange Mareau – droit économique et droit de l’homme-larcier – Paris    

 – 1ط –الجزائر  –ديوان المطبوعا  الجامعية  –اقتصاد السوق الحرة و العولمة  –ضيات مجيد الموسري  (10)
 ق 1005
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الحق س و مختلفة للنظام الت اري العالمي الجديد على حقوق اإلنسان بصفة عامة 
ي و اجتماعيا و العمل بصفة خاصة تختلف باختلاف درجة تقدم الدول اقتصاديا 

اسا  بشكل مباشر من خلال نصوص قانونية تفرضها الم سسا  تظهر هذ  اينعك
الت ارية الدولية على الدول المنظمة إليها بل تظهر بشكل غير مباشر و المالية الدولية أ

من خلال تطبيق تلك الدول لسياسة هذ  المنظما  وهذا ما سنتعرض له من خلال 
 قمعرفة انعكاسا  سياسا  هذ  المنضما  على اوضاع العمال

 (انعكاس سياسات صندوق النقد الدولي على أوضاع العمالة في العالم : 1

م  هبوط أسعار النفط بدأ النظام المالي و مطل  الثمانينا ، و س أواخر السبعينا  
العالمي يتردد س ايستمرار س توفير التمويل اللازم للبلدان النامية التي صار  مكبلة 

بمعدل سنوي بلغ س و القروض المصرفية الدولية تنمبالديون الخارجية بعد أن ظل  
، فقد صار  خدمة الدين عندئذ 2512إ   2573طوال الفترة من  %15المتوسط 
البرازيل و من حصيلة الصادرا  س كل من المكسيك  %60ثقيلة تمثل  2512س عام 

أخذ  الدول الدائنة تمارس كافة  2511م  انديع أزمة الديون عام و ، (11)مثلا
الضغوط الممكنة على البلدان المدينة، فخفض  كافة أنواع التدفقا  المالية إليها من 

استثمارا  مباشرة، فتدخل صندوق النقد الدولي و قروض مصرفية و معونا  اقتصادية 
لتالي تمثل  حلول الصندوق باو فرض على الدول النامية القيام ببرامج إعادة ا يكلة و 
 : 

جعل سعر و الخارجي، و إتباع سياسة تقشفية لتخفيض الع ز الداخلي  -1
 كان على الدول المدينة تخفيض قيمة عملاتهاقو الصرف واقعيا، 

 بيعه إ  القطاع الخاصقو التخلي عن القطاع العام  -2

إيجاد البديل المتمثل س فت  أبواب ايقتصادا  و إيقاف حركة اإلقراض  -3
ذلك من خلال و غير المباشرة، و مارا  الأجنبية المباشرة الوطنية أمام ايستث

 إنشات الأسواق الناشئةق

                                                             
 ق1005ط الثانية  –الجزائر  –ديوان المطبوعا  الجامعية  –اقتصاد السوق و العولمة  –ضيات مجيد الموسري  (11)
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كذا سعي و عملية تحرير الت ارة الخارجية للدولق و الخوصصة و إن المديونية 
تخفيض التكاليف، كلها عوامل تحالف  لتدف  و الم سسا  من أجل رف  اإلنتاجية، 

  إ  إعادة هيكلة اقتصادها من خلال الدول التي تعاني اقتصادياتها من مشاكل كهذ
ايستن اد بصندوق النقد الدولي الذي يعمل على مساعدة هذ  الدول على تخطي 

ما ين ر عنه تنازي  م لمة على و هو أزمتها ايقتصادية وفقا لشروط يفرضها عليها، 
معدي  و ما ينعكس على وض  العمال و هو الصعيد ايجتماعي س هذ  الدول 

 كل كبير س هذ  الدولقالبطالة بش

إن عملية نقل الملكية س الدول العربية لم تحسن هذا الوض  ايقتصادي 
ايجتماعي فيها، فم شر المديونية يشير إ  التصاعد المستمر س مديونية الدول و 

الفقر مازال  مستمرة حيث تفوق معدي  البطالة و العربية، كما أن معدي  البطالة 
 من قوة العملق %25بشكل وسطي نسبة س الدول العربية 

عموما فإن الخوصصة س الدول العربية أد  إ  تسري  أعداد غفيرة من العمال و 
تراج  كبير س الأهداف و إ  ارتفاع كبير س معدي  البطالة، و فقدانهم مناصبهم، و 

قد أدى انخفاض متوسط دخل الفرد م  و الثروا  و تفاو  س الدخول و ايجتماعية 
عدم المساواة إ  زيادة س معدي  الفقر س الكثير من الدويلعربية، إن إجراتا  
تسري  العمال الذي حدث جرات إعادة ا يكلة ايقتصادية س الجزائر أحدث نزيفا 

تسهيل اإلطارا  المتخصصة التي غادر  نشاطاتها س ظل و خطيراً س المهارا  المهنية 
كما أن نسبة   (12)1001إطار سنة  65500قدر  بـ  2557اإلحالة على التقاعد سنة 

ي يقتصر هذا و من الطاقة القادرة على العمل  %11البطالة أضح  ي تقل عن 
 الدول العربية بل يشمل دويً س أمريكا اللاتينية كالأرجنتينو الوض  على الجزائر أ

الوضعية تحرم الملايين من الحصول على منصب عمل بولندا س شرق أوروبا، إن هذ  و 
تقضي على فرصة العمل التي يتحصل عليها البعض من خلال التسري  الجماعي و بل 

ما يتنافى م  معايير حقوق اإلنسان سوات ما جات س العهد الدولي و هو للعمال 
حماية  ما جات س بنود منظمة العمل الدولية منو ايجتماعية أو للحقوق ايقتصادية 

 للحق س العملق

                                                             
(12) Revue économique l’Algérie et l’Adhésion à O.M.C 2002. 
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 (الحق في العمل في ظل منظمة التجارة العالمية :2

التي تعتبر الأداة الرئيسية و من أهم الأهداف المعلنة للمنظمة العالمية للت ارة، 
القضات على البطالة من خلال و رف  معيشة الفرد و للنظام الت اري العالمي الجديد، ه

، غير أن هذ  (13)ايستغلال الأمثل للموارد العالميةالت ارة عن طريق و توسي  اإلنتاج 
ما يصطل  عليه بالعولمة و المنظمة التي ي يمكنها العمل إي س إطار اقتصاد معولم أ

ايقتصادية التي هي إحدى سما  هذا النظام الت اري العالمي الجديد، تصطدم 
 تحاول اينضمام إ  اجتماعية س العديد من البلدان النامية التيو بمشاكل اقتصادية 

ايجتماعية و هذا المسار الت اري العالمي فتخالف بذلك خياراتها ايقتصادية 
السياسية التي كان يفترض بها النهوض بالفئا  ايجتماعية الضعيفة سوات س جانب و 

الرف  من المستوى المعيشي للأفراد، فقد لوحظ س الكثير من البلدان النامية و التشغيل أ
تفاقم مشكلة و ك علاقة ارتباط قوية بين تزايد ايتجا  إ  العولمة ايقتصادية أن هنا
آليا  و م  إطلاق قوى و اإلصلاح ا يكلي، و خاصة م  تطبيق برامج التثبي  و البطالة 

السوق بالشكل المطلوب باإلضافة إ  سيادة الثورة التكنولوجية التي أد  إ  إعادة 
كلها عوامل أد  إ  تفاقم و الوظائف، و المهنيين  اختفات بعضو هيكلة العمالة بل 

قد اتخذ  البطالة و مشكلة البطالة التي تعتبر من الآثار السلبية للعولمة ايقتصادية، 
 س الدول النامية عدة عوامل لعل أميها :

يعتبر هذا النوع و ذوي التخصصا  الماهرة، و المهنيين و البطالة بين المتعلمين  -1
البطالة حيث ي دي إ  ه رة ه يت العاملين خارج البلاد مما  من أخطر أنواع

خاصة م  تزايد ايتجا  إ  ه رة و يفقد الدول النامية أغلى مواردها البشرية، 
 العقولق

الوظائف الحكومية إما س شكل تسري  و البطالة س قطاع الأعمال العام  -2
شكل بطالة مقنعة، س و الحكومي أو أعداد كبيرة من العمالة س القطاع العام 

 هي تستنزف الكثير من الموارد س المجتم قو 

                                                             
محاضرا  ألقي  على طلبة السنة الرابعة علوم تجارية بجامعة  –معين أمين السيد، إمدادا  الت ارة الدولية  (13)

 ق2555سنة  –الجزائر  –الوادي 
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ارتفاع نسبة بطالة الشباب، نتي ة ايعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة  -3
إقامة المشروعا  كثيفة رأس المال التي و بالتالي تجنيد ايتجا  نحو المتطورة 

 وحدا  أقل من العمالقو تستخدم وحدا  أكثر من رأس المال 

سنة حيث بلغ  نسبتهم على  22إ   20انتشار عمالة الأطفال ما بين  -9
س و  %25س نيبال بآسيا و  %52نسبة  2555عام و سبيل المثال س بوركينافاس
من نفس  %3ق22أما س مصر فقد بلغ   %3ق15هايتي ب مريكا اللاتينية 

 ق        (14)العام

من خلال ما سبق يظهر لنا ب ن هناك ت ثيرا سلبيا واضحاً للنظام الجديد للت ارة 
حماية اجتماعية كما و العالمية ليس على حقوق العمال أثنات ت دية أعما م من أجر 

اإلقليمية الأخرى بل و ايتفاقا  الدولية و نص  عليها مواثيق منظمة العمل الدولية 
عدم تمكن آخرين من و ظيفته التي كان يحوزها بل يتعدى ذلك إ  فقدان البعض لو 

هذا عكس ما كان يصبوا إليه النظام العالمي الت اري الجديد من و الحصول عليها 
بعد إطلاعنا على ت ثير منظمة و غيرها أما الآن و فرص العمل و توفير للعيش الكريم 

العالمية س الت ارة العالمية على الحق س العمل سنرى مدى ت ثير منظمة الت ارة 
 اإلشراف على تنفيذ الدول لحقوق العمالق

 

دور منظمة التجارة العالمية في الإشراف على تطبيق الدول لحقوق  -
 العمال:

باطنها مزيد من و حماية المنافسة العالمية، و س ظاهرها ضمان و إن هذ  القضية تبد 
بعض و الحماية للعمالة الوطنية س الدول الكبرى فالوييا  المتحدة مدعمة بفرنسا 

رأ  أن يكون و الدول الصناعية أراد  إدراج حقوق العمال ضمن اتفاقيا  "الجا " 
من مهام منظمة الت ارة العالمية الجديدة، اإلشراف على تنفيذ جمي  الدول لحقوق 

                                                             
 –تداعياتها( الدار الجامعية  –شركاتها  –العولمة ايقتصادية )منظماتها  –عبد المطلب عبد الحميد  (14)

 ق1006 –اإلسكندرية 
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ترمي الدول الكبرى هنا بالأساس إ  كثير من الدول النامية و عليها، العمال التي يتفق 
التي تسم  بتشغيل الأطفال باإلضافة إ  الأجور الزهيدة التي تحصل عليها العمالة س 

ما إ  ذلك من تكاليف و المعاش و تلك الدول دون ايرتباط بنظام للت مين الصحي 
أسعار العمالة بها مما يضعف مركزها  ترف  بها  بالتاليو تتحملها الدول الكبرى 

التنافسي أمام العمالة الرخيصة القادمة من الدول النامية، لذا فقد رأ  الوييا  
المتحدة أن تض  شروطاً معينة للعمالة يجب أن تلتزم بها جمي  الدول التي تريد أن 

الأطفال تنص هذ  الشروط على من  تشغيل و تتمت  بمزايا الت ارة الحرة س العالم 
التي تقوم  ةعدم السماح بالعمل الجبري، كما يحدث س بعض البلدان الآسيويو 

كذلك ضمان حرية تشكيل و بتشغيل المساجين، م  وض  حدود دنيا للأجور 
النقابا  أما الدول التي ي تلتزم بتلك الشروط في ب إخضاعها لعقوبا  ما، الدول 

من لل مي  التنافس س ظل ظروف الصناعية الكبرى ترى أنها بتلك الشروط تض
هي انخفاظ أجور و متشابهة إ  حد ما، أما الدول من الميزة الوحيدة التي تتمت  بها 

 ق(15)العمال

 ثانياً: الحق في التنمية في ظل النظام التجاري العالمي الجديد

 الحق في التنمية في المواثيق الدولية: مكانة -1

هي الشغل الشاغل لدول العالم الثالث بعد أن كان  مشكلة تصفية ايستعمار 
بلوغ و قبل بلوغ مرحلة ايستقلال السياسي، أصب  ا م الأول  ذ  الدول ه

التنمية، و التوجه بعزم نحو التبعية و الخروج من م زق التخلف و ايستقلال ايقتصادي 
يزم لحقوق اإلنسان الأخرى، و تصر هذ  الدول على الحق س التنمية كحق سابق و 
قد أول  الأمم المتحدة بدورها عنايتها بالتنمية بالقدر ذاته الذي أولته لتغطية و 

 حقوق اإلنسانقو نزع السلاح و ايستعمار 

لقد ورد النص على الحق س التنمية بشكل ضمني س إعلان فيلادلفيا الخاص 
 ب هداف 

، 20/05/2522أغراض منظمة العمل الدولية الذي أقر  الم تمر العام للمنظمة س و 
                                                             

 اإلسكندرية -المكتب الجامعي الحديث -اإلقليميةو العولمة و منظمة الت ارة العالمية  -عبد الفتاح مراد (15)
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النوع س و العقيدة أو الذي أكد على حق البشر جميعهم بغض النظر على الجنس أو 
تقدمهم الروحي س ظل ظروف قوامها الحرية و متابعة السعي ورات رفاهيتهم المادية 

 ق  (16)تكاف  الفرصو ايستقلال ايقتصادي و الكرامة و 

التنمية كحق من  س الوق  الذي اعترف  لجنة حقوق اإلنسان صراحة بالحق سو 
ايجتماعي بدعوة الأمين و حقوق اإلنسان، أوص  ب ن يقوم المجلس ايقتصادي 

الوكاي  المتخصصة الأخرى، إ  إجرات دراسة عن وو العام، بالتعاون م  اليونسك
موضوع الأبعاد الدولية للحق س التنمية من حيث علاقته بحقوق اإلنسان الأخرى، 

لي، بما س ذلك الحق س السلم، على أن توض  س ايعتبار القائمة على التعاون الدو 
إ  تقديم و احتياجا  اإلنسان الأساسية و متطلبا  النظام ايقتصادي العالمي الجديد 
 ق(17)الثلاثينو الدراسة بغية النظر فيها س دورتها الخامسة 

عام  كما عبر إعلان الحق س التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
س "المادة الأو " منه على أن الحق س التنمية من حقوق اإلنسان الغير قابلة  2516

استرسل  المادة المذكورة س بيان ديي  هذا الحق، فاعترف  لكل إنسان و للتصرف، 
للإسهام س تحقيق التنمية ايقتصادية و لجمي  الشعوب بالحق س المشاركة و 
التمت  بهذ  التنمية التي يمكن فيها إعمال جمي  و السياسية، و الثقافية و ايجتماعية و 

 الحريا  الأساسية إعمايً تاماقًو حقوق اإلنسان 

من قبل الم تمر العالمي  2552جرى الت كيد كذلك على الحق س التنمية كذلك عام 
لحقوق اإلنسان المنعقد س فيبنا، حيث ورد س الفقرة العاشرة من اإلعلان الصادر عن 

 أنه ي يت زأ من حقوق اإلنسان الأساسيةقو الم تمر أن الحق س التنمية حق أصيل 

                                                             
]الحقوق المحمية[ الجزت  -القانون الدولي لحقوق اإلنسان –محمد خليل السعمراني و محمد يوسف علوان  (16)

 ق1005عمان  -دار الثقافة–الثاني 
 ق12/01/2577( الم رخ س 33)الدورة  02القرار  (17)
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كما لقي الحق س التنمية دعماً خارج إطار الأمم المتحدة سوات س إطار المنظما  
اإلقليمية أم س الدوائر غير الحكومية مثل اتحاد القانون الدولي س م تمريه المنعقدين س 

 ق(18)2512باريس عام و  2511مونتريال عام 

الجدل سوات و رغم الجهود السابقة كلهاق مازال الحق س التنمية موضعاً  للخلاف 
السبب الذي لم و لعل هذا هو فيما يتعلق بمضمونه القانوني أ وبالأشخاص الملزمين به، 

 تحقيقه حتى الآنقو يت  بلوغه 

 الحق في التنمية في ظل النظام التجاري العالمي الجديد: -2

تعاني البلدان النامية على الأخص من عدم تحقيق الحق س التنمية لمواطنيها، لأن 
التحرر و وضعها غير متكافئ س ايقتصاد العالمي بسبب ت ثير سرعة اندفاع العولمة، 

اندماجها س ايقتصاد العالمي، فهذا التحول و المتسارع إلقتصادا  هذ  البلدان 
أحياناً مدمرة على و  ارة العالمية له نتائج سلبية ايندماج المبكر س قواعد التو 

فقدانها القدرة على حماية و ذلك بوض  الكثير من العقبا  س وجه تنميتها و اقتصادها 
تعرضها إ  و التكنولوجيا و صناعاتها الوطنية، الأمر الذي أدى إ  ارتفاع تكلفة المعرفة 

احتمال استيلات الشركا  المتعددة  المنافسة غير المتكافئة م  الواردا  الأجنبية، م 
المجاي  الأساسية، مما يقلص قدرة البلاد النامية و الجنسيا  على المشروعا  الوطنية 

الت ارة، بعد انتقال عملية صياغة الكثير من و تصميم سياستها التنموية و على صباغة 
م فهناك رأيان على العمو و  (19)القرارا  من المستوى الوطني إ  منظمة الت ارة العامية

 ق(20)حول ت ثير النظام الت اري العالمي على التنمية

منظمة الت ارة العالمية و تتبنا  المنظما  الدولية كالبنك الدولي  الرأي الأول: -
أنه إذا استمر  و كثير من الدول الصناعية مضمونة هو صندوق النقد الدولي و 

                                                             
 ق220المرج  السابق ص  –محمد يوسف علوان  (18)
مركز دراسا   –سلسلة كتب المستقبل العربي  -طبيعة الأزما  س العالم العربيو العولمة  -غازي الحوراني (19)

 32-1002 -2ط –بيرو   –الوحدة العربية 
اقتصاديا  مجلس التعاون الخلي ي سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز و يوسف خليفة اليوسف : العولمة  (20)

 10 - 75، ص 1002 – 2دراسا  الوحدة العربية بيرو ، ط
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طبقاً لسياسا  و سسا  عملية دمج الدول طبقاً للمبادئ التي تجسدها هذ  الم  
من و إعادة ا يكلة، فإن ذلك سيزيد من كفاتة استغلال الموارد البشرية، 

الرفا  ايقتصادي س و تحسن فرص التنمية و  ايقتصادي العالميو معدي  النم
 إن تخلل  العملية بعض الصعاب س البدايةقو الدول النامية، حتى 

ي يد  عدد من رواد ايقتصاد الغربي، و يمثل الدول النامية و  الرأي الثاني: -
تنفذها و ي كد أن ا يكل الحالي للمنظما  الدولية التي ترسم سياسا  العولمة 

 اختلاي  تجعل هذ  المنظما  الدولية أكثر تحيزاً لمصالح الدول و  يعاني تشوها 
 يمكن ملاحظة هذا التغيير سو أقل اتفاقاً م  تطلعا  الدول النامية و الصناعية، 

 مجاي  عدة أميها : 

أن القرارا  التي يتم اتخاذها س هذ  المنظما  الدولية تخض   يمنة الدول  -أ
الم سسة المس ولة عن قضايا التنمية و هو الصناعية، فالقرارا  س البنك الدولي 

س صندوق النقد الدولي الكيان الذي يهدف إ  تحقيق ايستقرار و س العالم، 
تخذ طبقا لح م المساميا  المالية للأعضات مما يجعل ايقتصادي العالمي، ت

سلطة إصدار هذ  القرارا  س يد الدول الصناعية ذا  المساميا  الكبيرة س 
تمويلها، س حين أن منظمة الت ارة العالمية تض  الموقف التفاوضي القوي الذي 

ل تحظى به الدول الصناعية، إلضعاف أي نوع من المعارضة الآتية من الدو 
هذ  الآلية أقل عدالة س حق الدول و النامية على جدول الأعمال المقترح 

 النامية من التصوي  طبقاً للأغلبية على أساس صو  لكل دولةق

المبادئ التي تحكم و يشير منتقدوا الم سسا  العالمية إ  أن جدول الأعمال  -ب
ة، فعلى عملها تتحدد طبقا لمصالح الدول الصناعية على حساب الدول النامي

سبيل المثال ف ولة الأرغواي لمفاوضا  تحرير الت ارة تم ايتفاق فيها على تحرير 
هذ  كلها من المجاي  التي و ايستثمارا ، و حقوق الملكية الفكرية و الت ارة 

تحقق مكاسب كبيرة للدول الصناعية، بينما لم يتم ايتفاق على تحرير الت ارة س 
نقل و نسبة إ  الدول النامية لحركة العمال الدولية مجاي  أخرى أكثر أميية بال

 التقنيةق

تحسين الرفا  و هناك من يقول ب ن العولمة ت دي إ  زيادة الثروة العالمية  - 
كفاتة س استغلال الموارد، إي أن و ايقتصادي العالمي بسبب ما تفرز  من منافسة 
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المشاكل البيئية و ، التي تحركها آليا  السوق نجم عنها الفقرو  هذ  العولمة 
 تذبذب أسواق المالقو 

على كل فإن هناك من يذهب إ  القول ب ن الحق س التنمية لم يتطور كثيراً س 
المتسم بالعولمة ايقتصادية إذ لم ت خذ فيه و ظل النظام الت اري العالمي الجديد 

مس ولية الدول القادرة حيال الدول التي تنعدم فيها إمكانيا  التنمية لنقص الموارد بما 
يكفي، على الرغم من إشباع دائرة حقوق اإلنسان س هذا العصر، فدول الجنوب 

شروط أن و أخط   عندما سلم  ب ن نظام السوق م شرا أساسياً للازدهار،  
 ذا اقتصر  سياساتها اإلصلاحية على و ايستثمار الأجنبي مدخلًا وحيداً للاستقرار 

تلبية شروط العولمة، المتمثلة بتعديل التشريعا  بالشكل الذي يكفل حرية ايقتصاد، 
أخط  كذلك عندما سلم  بالتحديث الضروري للبنى التحتية اللازمة لسير هذا و 

ي و حركته من دون أن يتضمن ذلك أي وجه اجتماعي  تسهيلو ايستثمار الأجنبي، 
الواق  أن حكوما  الدولة النامية بحاجة إ  سلم أولويا  مختلفة، و أية ضمانة وطنية، 

التربية و يجب أي تتخلى عن مس وليتها عن قطاعا  أساسية يسيما الدفاع و 
 هي وسائل حساسة بالنسبة لحقوق اإلنسانقو الصحة، و 

تح  ت ثير العولمة س النظام العالمي الت اري الجديد يجعل من  إن اندماج الدول
تحقيق التنمية البشرية أمراً محل شك كبير، ذلك أن التنمية  ا علاقة وطيدة بالنمط 

من المستبعد أن ت دي زيادة و ايقتصادي، و كذا بمعدل النمو المتب  س توزي  ثمراتها 
 بشكل عاجلقو النم ايتصال بالعالم الخارجي إ  توزي  ثمرا 

 

 اتمة :ـــــخ

لقد ادعى أنصار النظام الت اري العالمي الجديد أن اينصهار س بوتقة م سسا  
هذا النظام سيكون له الت ثير اإليجابي على حقوق اإلنسان من خلال تحرير قواعد 

توفير فرص الشغل و فت  المجال للدول النامية لتسويق منت اتها و الت ارة العالمية، 
الشروط المحددة و س ظل السياسا  و ايجتماعي، غير أنه و النمات ايقتصادي و الرخات و 

منظمة الت ارة العالمية من جهة أخرى، و البنك الدوليين من جهة و من قبل الصندوق 
بالتالي و ليس عملًا سياسياً وطنياً، و أصبح  السياسا  الت ارية للدول ش ناً دولياً 

فقد لحق  بالبلدان النامية المندمجة س هذ  اإلجراتا ، تبعا  تتناقض م  كل ما 
من بينها ارتفاع إجمالي ديون و تحرير الت ارة العالمية و الخصخصة و بشر به دعاة العولمة 
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معدل خدمة الديون الذي وصل س بعض البلدان إ  و أسعار الفائدة و البلدان النامية 
مليار إنسان  5ق2عاناة شعوب العالم الثالث، إذ يعيش حوالي ، فتضخم  م200%

س حالة فقر مدق  بينما يمتلك أقل من أربعمائة ملياردير س العالم ثروة تفوق ما يملكه 
فانتهاج ايقتصاد المتخلف  (21)مليار من سكان جنوب الكرة الأرضية 1ق5

شروط ايندماج تحدد كليا  أنو المتطورة سيكون نتي ته التبعية يسيما   بايقتصادا
عليه الحال س شروط اينضمام للمنظمة العالمية و من الطرف القوي اقتصاديا، كما ه

ايجتماعية للإنسان و بذلك فإنه ي مناص من تحقيق الحقوق ايقتصادية و للت ارة، 
إي من خلال سياسا  وطنية للتنمية ت خذ بعين ايعتبار حماية الموظف اقتصاديا 

 عيا قبل أي اعتبار آخرقاجتماو 
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